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 .ملخص
ية، والذي يعتمد على اشراك من المبادئ الحديثة والمهمة للقانون العام الاقتصادي، والذي يرتكز على تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، مبدأ الديمقراطية التشارك

لجمهورية  2020من داأأأتور   4فقرة  34ادة المجتمع المدني في تدبير الشأأأان العموموم ومبدأ الامن القانون  ذا ا خير الذي نل عليلم الم اأأأت الداأأأتوري في الم
 ذه السأأأللة لسأأأللا   الجزائرية الديمقراطية الشأأأعبية، وأيمأأأا مبدأ الالة التلري والذي يرتكز على ال يد القااأأأو عن ال صأأأل في بعت الجرائ  الاقتصأأأادية، وم  

ة للدولةم من خلال الورقة الباثية اأيت  التلر  ا  المبادئ الثلاةة وااولة أخرى بغرض تحقيق أكثر نجاعة وانسألام في الجان  الاقتصأادي تحقيقا للمصألاة العام
 اعلاء صورة واااة واب  اعتماد   في تسيير الشان العمومو خاصة في الجان  الاقتصاديم

 ممبدأ الامن القانوني، الالة التلري، التشاركية، الاقتصاد، تدخل الدولة الكلمات المفتاحية:
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 .مقدمة
ان التاولا  الجديدة التي عرفتها الدول الحديثة والتي انتقلت من دول حاراة، تمللع بمهام الامن والدفاع، ا  دول متدخلة في مجال  
الاقتصاد، جعل  ذه ا خيرة ومن اجل تحقيق أكثر نجاعة وفعالية في المجال الاقتصادي، تبني العديد من ال ظريا  الاقتصادية، والمبادئ  

كمبدأ المساواة، ومبدأ حرية التلارة والص اعةمممممالخم  ذه ا خيرة والتي تعرف بالمبادئ الكلاايكية للقانون العام الاقتصاديم  العامة،  
تماعية الا ان   اك مبادئ حديثة للقانون العام الاقتصادي تب تها معظ  الدول المتقدمة خاصة الليبرالية م ها، والتي تتماشى مع الحركية الاج

 .تلورة والاقتصادية كذلكالم
يكتسو المواوع أهمية بالغة من ال احية العلمية، من خلال تزويد المكتبة الوط ية بمرجع ولو بسيط يجاوب عن التساؤلا  الم لقية حول  
مبادئ القانون العام الاقتصاديم ومن ال احية العملية يكتسو المواوع أهمية بالغة من خلال مساعدة أصااب الشان من أااتذة وطلبة 

  .لااتعانة بالورقة الباثية من ال احية العمليةفي الت اعل وا
وعليلم نهدف من خلال الدرااة ا  الإجابة عن مجموعة من ال رايا  التي تتعلق بمواوع المبادئ الحديثة للقانون العام الاقتصادي، ومدى 
فعالية  ذه المبادئ في تحقيق ا داف دولة الحق والقانون، وا  أي حد تمكن المشرع الجزائري من تبني  ذه المبادئم والتي يتادد نلا   

 .بال سبة لورقت ا الباثية في المبادئ الحديثة فقط دون التقليدية م ها درااتها
 .ومما ابق نلرح الإشكالية التالية: ما و المبادئ الحديثة للقانون العام الاقتصاديم والتي تب ا ا المشرع الجزائري 

وللإجابة عن  ذه الإشكالية انتهل ا الم هج الوص وم وتم اقتصار الدرااة على ةلاةة مبادئ فقط وتقسي  الدرااة ا  ةلاةة ملال    
 .لتلريكمااور كبرى، يت  التلر  في الملل  ا ول ا  مبدأ الديمقراطية التشاركية، ثم مبدا الامن القانوني ملل  ثاني، وأخيرا مبدا الالة ا

 .الملل  ا ول: مبدأ الديمقراطية التشاركية
ايت  التلر  من خلال الملل  ا  ا ااس الداتوري للمبدأ الديمقراطية التشاركية )فرع اول(، ثم ا ااس القانوني لمبدأ الديمقراطية         

 .التشاركية )فرع ثاني(
 .الفرع الأول: الأساس الدستوري للمبدأ الديمقراطية التشاركية 

، على أن الشع  الجزائري متمسك بخياراتلم من اجل الحد من ال وار  الاجتماعية 2020لقد جاء في ديباجة تعديل الداتور الجزائري  
الهائلة التي الت مية المستدامة م واعترافا باللاقة  اقتصاد م تج وت افسو في اطار  ب اء  الت او  الجهوي، ويعمل على    والقماء على أوجلم 

ب الجزائري، وبتللعاتلم واصراره على رفع التاديا  السيااية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصب  من المروري  يشكلها الشبا
 . اشراكلم ال علو في عملية الب اء والمحافظة على مصالح ا جيال القادمة، بممان تكوين نوعو للم تتولاه م اسا  الدولة والمجتمع

  :كما نل الم ات الداتوري الجزائري على أن الشع  يختار ل  سلم م اسا ، اايتها ما يأت  
 تشليع ب اء اقتصاد مت وع يثمن قدرا  البلد كلها اللبيعية والبشرية والعلمية،  -
حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من اشكال التلاع ، او الاختلاس، او الرشوة، او التلارة اير المشروعة، أو التعس أ، او الااتاواذ، -

او المصادرة اير المشروعة أو تهري  رؤوس ا موال م كما نل الم ات الداتوري الجزائري على أن الدولة تسهر على ت عيل دور المجتمع 
 . مشاركة في تسيير الش ون العموميةالمدني لل

ونل أيما ان الدولة تشلع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعا  المحلية، لاايما من خلال المجتمع المدني م وجاء في الداتور 
 . الجزائري أيما أن المجلت الم تخ  يمثل قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواط ين في تسيير الش ون العمومية
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كما نل الم ات الداتوري الجزائري على أن م اسا  الجمهورية تستهدف امان مساواة كل المواط ين والمواط ا  في الحقو  والواجبا  
بإلالة العقبا  التي تعو  ت ت  شخصية الانسان، وتحول دون المشاركة ال علية لللميع في الحياة السيااية، والاقتصادية، والاجتماعية،  

كما نل الم ات الداتوري على أن حق انشاء الجمعيا  مممون، ويمارس بملرد التصري  بلمم وتشلع الدولة الجمعيا  ذا   والثقافية م  
م  الم  عة العامةم ولا تحل الجمعيا  الا بمقتمى قرار قمائو م وان حرية التلارة والااتثمار والمقاولة مممون، وتمارس في اطار القانون  

على حماية المستهلكين، بشكل يممن له  الامن والسلامة والصاة وحقوقه  الاقتصادية م كما يمكن لمتعاملو  وتعمل السللا  العمومية 
  . القلاع الاقتصادي أن ي تظموا امن م ظما  أرباب العمل في اطار احترام القانون

ومن أليا  الديمقراطية التشاركية تقدي الملتمسا  والعرائت، نلاحظ أن الم ات الداتوري نل على أحد  ذه الاليا  من خلال التالي: 
" لكل مواطن الحق في تقدي ملتمسا  ا  الإدارة، بشكل فردي أو جماعو، للرح انشغالا  تتعلق بالمصلاة العامة أو بتصرفا  مااة  

م ومن أليا  الديمقراطية التشاركية التي كراها الداتور الجزائري  و اخلار المحكمة الداتورية بالدفع بعدم الداتورية ب اء    بحقوقلم ا اااية
على احالة من المحكمة العليا أو مجلت الدولة، ع دما يدعو أحد ا طراف في المحاكمة أمام جهة قمائية أن الحك  التشريعو او الت ظيمو 

لم مآل ال زاع ي تهك حقوقلم وحرياتلم التي يمم ها الداتور م من خلال ااتقراء المادة نلاحظ ان الم ات الداتوري قد الذي يتوقف علي
  واع من عملية الاخلار ا  الافراد أيما، بأشراك ال رد بالدفع بعدم الداتورية اذا تعلق الامر بحك  تشريعو او ت ظيمو يتوقف عليلم مآل 

 .رياتلم التي يمم ها الداتور ومن قبيلها حرية التلارة والااتثمار وحق الملكيةمممممم الخال زاع المتعلق بحقوقلم وح
عية ويعتبر المجلت الاقتصادي والاجتماعو والبيئو اطار للاوار والتشاور والاقتراح والااتشراف والتاليل في المجالا  الاقتصادية والاجتما

والبيئية، يواع لدى رئيت الجمهوريةم و و كذلك مستشار الحكومة ؛ حيث يتو  المجلت الوطني الاقتصادي والاجتماعو والبيئو، على 
 :وص، مهمةوجلم الخص

 امة،توفير اطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول ايااا  الت مية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اطار الت مية المستد-
 امان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوط يين،-
 تقيي  المسائل ذا  المصلاة الوط ية في المجال الاقتصادي والاجتماعو والبيئو والتربوي والتكويني والتعلي  العالي ودرااتها، -
 . عرض اقتراحا  وتوصيا  على الحكومة-

 .ال رع الثاني: ا ااس القانوني لمبدأ الديمقراطية التشاركية
البلدية   قانون  القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لمماراة المواط ة، وتشكل اطار    10-11نل المشرع الجزائري في  البلدية  و   " أن 

لجواريم مشاركة المواطن في تسيير الش ون العمومية م كما تشكل البلدية الإطار الم اسات لمماراة الديمقراطية على المستوى المحلو والتسيير ا
الاقتصادية  ي والت مية  التهيئة  واولويا   خيارا   حول  وااتشارته   بش ونه   المواط ين  لإعلام  التدابير  البلدي كل  الشعبي  المجلت  تخذ 

 . والاجتماعية والثقافية حس  الشروط المحددة في  ذا القانون
لممركزة  اما بال سبة لقانون الولاية، نجد أن المشرع الجزائري نل أن الولاية  و الجماعة الإقليمية للدولةم و و أيما الدائرة الإدارية اير ا

ولة للدولة، وتشكل بهذه الص ة فماء لت  يذ السيااا  العمومية التمام ية والتشاورية، بين الجماعا  الإقليمية والدولة م وتسا   مع الد
 . واط ينفي ادارة وتهيئة الإقلي  والت مية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية البيئةم وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشو للم

لا للت مية كما نل المشرع الجزائري، في ال رع الثاني من قانون الولاية، المواوم بالت مية الاقتصادية التالي: " يعد المجلت الشعبي الولائو مخل
د  ذا المخلط على المدى المتواط يبين ا  داف والبرامج والواائل المعباة من الدولة في اطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للت ميةم ويعتم

بين كإطار للترقية والعمل من اجل الت مية الاقتصادية والاجتماعية للولاية م  كما يلور المجلت الشعبي الولائو، اعمال التعاون والتواصل  
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ى المتعاملين الاقتصاديين وم اسا  التكوين والباث العلمو، والإدارا  المحلية من اجل ترقية الابداع في القلاعا  الاقتصاديةم ويعمل عل
 . ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، قصد امان ايط ملائ  للااتثمار 

 المطلب الثاني: مبدأ الامن القانوني 
ني  من المبادئ الجديدة للقانون العام الاقتصادي، والتي افرل ا التاول الذي عرفلم ال شاط الاقتصادي العمومو ما يعرف بمبدأ الامن القانو 

 .والذي ا ااول تعري لم من خلال )ال رع ا ول( ثم البعد الشكلو والبعد الزمني لمبدأ الامن القانوني )فرع ثاني( 
 .الفرع الأول: مفهوم الأمن القانوني واساسه

   لقد نل الم ات الداتوري على  ذا المبدأ دون أن يعرفلم على انلم تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، ع د واع التشريع المتعلق بالحقو 
 . والحريا ، على امان الوصول اليلم وواوحلم وااتقراره

كمبدأ  يعتبر ا من القانوني من أكثر الم ا ي  المتداولة في مجال القانون والقماء، وتعتبر ال كرة قديمة نسبيا، حيث تقرر  ال كرة اول مرة  
، وأيما  1962من قبل المحكمة الداتورية ال درالية ا لمانية، وتم الاعتراف بها من طرف اكمة العدل ا وروبية في    1961داتوري في  

 . 1981كمة ا وروبية لحقو  الانسان ا ة المح
حس  فقلم مجلت الدولة ال رنسو، ا من القانوني يعبر عن الواعية التي يكون فيها المواط ون دون ع اء كبير، في تحديد ما  و مباح وما  

    و مم وع، من طرف القانون الملبق، وللوصول ا  ذلك، يتعين ان تكون القواعد المقررة واااة وم هومة، وألا تخمع في الزمان ا  تغييرا 
 . ة او اير متوقعةمتكرر 

ا من  اشاعة  لغرض  القانونية،  المراكز  وااتقرار  القانونية،  للعلاقا   ال سبي  الثبا   من  نوع  أنلم وجود  القانوني على  ا من  ال قلم  يعرف 
واللماني ة بين أطراف العلاقا  القانونية، اواء كانت اشخاص القانون العام او اشخاص القانون الخاص؛ حيث تستليع  ذه ا طراف  

وفقا للقواعد القانونية القائمة، وقت مباشرتها  عمالها، دون أن تتعرض لم اجآ  او اعمال لم تكن في الحسبان، صادرة    ترتي  أوااعها
 . عن احدى اللا  الدولة، ويكون من شانها لعزعة ركن الااتقرار والثقة والاطمئ ان بالدولة وقواني ها

 ه   وم لم ولتاقيق مبدأ الامن القانوني للمرت قين في مواجهة ال شاط المعياري للسللا  العمومية، ان تتس  القواعد المعيارية بالقابلية لل
أ والواوح، والقابلية للوصول اليهام والا تتعرض في الزمان ا  تغييرا  متكررة وبص ة خاصة واير متوقعة، مما ي يد انلم يوجد بعدين لمبد

 . الامن القانوني، البعد الشكلو المتعلق بجودة القانون، والبعد الزمني المتعلق بتوقعيتلم
 .الفرع الثاني: البعد الشكلي والبعد الزمني لمبدأ الأمن القانوني

البعد الشكلو لمبدأ ا من القانونيم لا يك و في القانون بوص لم ذا طبيعة معيارية، أي للم وظي ة آمرة وردعية عن الاقتماء، وجوده من -اولاا 
 أال احية المادية فقط، بل يتعين ان يتس  مممونلم بالواوح والقابلية لل  اذ ولل ه  من جان  المرت قينم وعليلم يرتكز البعد الشكلو لمبد

 . الامن القانوني على متللبا  الواوح، والقابلية للوصول اليلم والقابلية لل ه 
المادة   اليلم،  2020من تعديل الداتور الجزائري  34من خلال ااتقراء  الوصول  ، نلاحظ ان الم ات الداتوري ذكر مصلل  امان 

  .وواوحلم وااتقراره
واوح القانون: كما أال  ا لقد أو  الم ات الداتوري الجزائري أهمية كبيرة لمسالة واوح القاعدة القانونية، تحقيقا للأمن القانونيم  -1

 . وااتعمل مصلل  تسهر الدولة ع د واع التشريع المتعلق بالحقو  والحريا ، على امان الوصول اليلم وواوحلم وااتقراره
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فع د صيااة القاعدة القانونية لا بد من الحرص على ااتعمال أالوب واا  ودقيق، حتى يمكن ت ادي الاارار بالحقو  والحريا  من  
جراء اموض ال لم وقد ي دي عدم انسلام ال ل مع الم ظومة القانونية الوط ية ا  خر  للأحكام اابق، والمساس بالمراكز القانونية التي 

 .   ان يكون ال ل م سل  مع المعا دا  الدولية التي صادقت عليها الجزائرانتلتهام كما يج
ز وباعتبار القانون فن يحتاج ا  صيااة ف ية لتلسيد قواعدهم ويقصد بالصيااة الثوب الذي ترتديلم القاعدة القانونية، على نحو ادد يتمي

با بداع والابتكار، يظهر في حسن اختيار المصلل  بشكل تصب  فيلم القاعدة القانونية عل  مصللاا  تشكل في مجموعها ما يسمى  
  . ية، والتي تختلف عن باقو اللغا ؛ بحيث تكون  ذه اللغة صارمة ودقيقة، وموجهة ا  عموم ال اس بأالوب اهلباللغة القانون

 .ميز )جيني( بين نوعين من أنواع الصيااة، صيااة مادية، وصيااة مع وية
الصيااة المادية: تعتبر الصيااة المادية تعبيرا ماديا مجسما في مظهر خارجو في شكل حسابي ادد وثابت لا يدع مجالا للشك او التاويل -أ

 . في مممون القاعدة القانونية
الصيااة المع وية: وتتمثل في عمل ذ ني يللا اليلم المشرع أخذا في الحسبان القرائن ولما تغلبلم من أوااع جر  عليها العادة ما بين  -ب

 . ال اس ورابة م لم في المحافظة على ااتقرار المعاملا 
قابلية الوصول ا  القانون: يمع  ذا المتلل  التزاما على عاتق السللا  العمومية في الدولة، بواع أليا  تيسير وتسهيل وصول -2

مما    المواط ين ا  القواعد المعيارية اارية الم عول، بال ظر ا  التمخ  الكمو لهذه ا خيرة من ناحية وحركيتها المستمرة من ناحية أخرىم
لصع  من ال احية العملية حتى على اترفي القانون مواكبة  ذه ال واى المعيارية م مما ي تج ع لم ان العل  بالقاعدة القانونية،  يجعل من ا

   يعتبر شرطا لالما لتاقيق مبدأ الامن القانوني، اذ لا يمكن الاحتكام للقانون اذا كان الوصول اليلم صعباا او اير ممكنم وفي  ذا السيا
من القانون    4من الداتور على ألا يحتج بالقوانين والت ظيما  الا بعد نشر ا باللر  الرسميةم وجاء في المادة    2فقرة    78  نصت المادة

 . المدني على ان تلبق قوانين الجمهورية بعد يوم من نشر ا في الجريدة الرسمية لللمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ون؛ حيث  ثانياا: البعد الزمني لمبدأ الامن القانونيم يعُتبر عدم اريان القرار بأةر رجعو، بال سبة للمشرع الجزائري من المبادئ العامة للقان

 :وجاء فيها 442-20من التعديل الداتوري  82الم ات الداتوري الجزائري قد تلر  ا   ذا المبدأ في المادة 
 .كل المواط ين متساوون في أداء المريبة "
 .ويج  على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حس  قدرتلم المريبية لا يجول أن تحدث أية اريبة الا بمقتمى القانون 

 .ولا يجول أن تُحدث بأةر رجعو أية اريبة، أو جباية أو را  أو أي حق كي ما كان نوعلم       
 .كل فعل يهدف ا  التاايل على مبدأ المساواة بين المكل ين بالمريبة يعد مسااا بمصالح المجموعة الوط ية

 . "يعاق  القانون على التهرب الجبائو وتهري  رؤوس ا موال 
والحال كذلك بال سبة للقرارا  الإدارية، والتي تصدر عن اللا  ادارية لإنشاء مراكز قانونية، فوج  أن تخاط  الحاار والمستقبل،     

ولا ت صرف على ما كان في المااو من مراكز قانونيةم والحكمة تكمن في ارورة احترام الحقو  المكتسبة عن طريق مبدأ عدم رجعية  
مما ابق وتحقيقا لمبدأ الامن القانوني لا يمكن تلبيق القانون بأةر رجعو ح اظا على المراكز القانونية، خاصة في المجال القرارا  الإداريةم  

الاقتصادي؛ بحيث ةبا  التشريع والبعد عن ال واى المعيارية يحقق مبدأ الامن القانوني الذي يشلع الااتثمار وجل  رأس المال ا ج بيم 
من خلال احترام القانون وتلبيقلم على المراكز القانونية التي ي ظمها ولا يمك لم الرجوع ا  المراكز القانونية التي أنشئت  و ذا لا يتاقق الا  
 .في ظل قانون قدي
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؛ وي رض مبدأ عدم الرجعية كما أال  ا، عدم تلبيق القانون الجديد على الوقائع والاعمال التي تمت قبل دخول القانون الجديد حيز التلبيق
 . بحيث يعتبر متلل  تقليدي لممان الامن القانوني للمواط ينم مما يحقق الثقة الشرعية والتي تعتبر المظهر الذات لمبدأ الامن القانوني

 .الفرع الثالث: عوارض الامن القانوني
   من مظا ر عوارض الامن القانوني التالي:

ال واى المعيارية: وتتمثل في تعدد ال صوص التشريعية والت ظيمية التي تت اول ذا  المسالة بأحكام مختل ة، وفي بعت ا حيان مت اقمة،  -1
مما ي لر ع لم من صعوبة في التلبيق، وحتى ال اقت قو قرارا  الإدارة واحكام القماء، مما ي لر ع لم من فقدان ةقة الجمهور في القانون،  

عه  في ألا أمن قانوني م وفي  ذا الصدد يتعين التركيز على اصدار تق ين موحد لل صوص القانونية الخاصة بكل قلاع، وحس  كل  مما يم
 . نشاط او مواوع، والذي من شانلم تسهيل الوصول ا  القاعدة القانونية المحيَ ة، وااتيعاب الاحكام السارية

كثرة الاحالا  على ال صوص الت ظيمية دون اصدار ام وم دا ا ان ن اذ القاعدة القانونية يستوج  مرافقتها بال ل الت ظيمو الخاص   -2
بها، الذي يتوقف عليلم ت عيل القانون في ارض الواقع، وايابلم ي لر ع لم التعليل في تلبيق القانون، وبالتالي الاارار بمصالح ا شخاص  

 . ة في القانونوفقدانه  الثق
الااتث اءا  المتكررةم تشكل  ذه ا خيرة خروجا عن القاعدة العامة؛ حيث يت  الللوء اليها لتاقيق  دف مبرر ومشروع، يتمثل  -03

في حماية مصلاة او مركز قانوني في ظروف او حالا  خاصةم اير ان تكرار الااتث اءا  دون مبرر مشروع وفي خارج الحالا  الخاصة  
ني ويخرجلم عن طبيعتلم كقاعدة قانونية عامة ومجردة، الشوء الذي يستلزم اما ت ادي كثرة الااتث اءا ، او مراجعة يمت بمصداقية ال ل القانو 

 . تصور القاعدة العامة تحقيقا لمبدأ الامن القانوني
 .المطلب الثالث: مبدأ إزالة التجريم

مبدأ الالة التلري من المبادئ الحديثة التي تعنى بعقل ة السيااة الجزائية، و ذا من خلال تحقيق ا  داف وليت عرقلتها، و ذا بص ة         
خاصة في المجال الاقتصادي؛ حيث من خلال ظهور اللا  المبط المستقلة، وم اها اللة قمعية م افسة للقااو الجزائوم وتماراها  

  اداريةم من خلال الملل  ايت  التلر  ا  تعريف  ذا المبدأ )فرع اول(، والسللا  الإدارية المستقلة وعلاقتها  عن طريق فرض جزاءا
 .بمبدأ الالة التلري )فرع ثاني( 

 .الفرع الأول: تعريف مبدأ إزالة التجريم
لقد تم الارتكال على مقاربتين اة ين من طرف فقهاء القانون من اجل تحديد المقصود بإلالة التلري؛ حيث ذ   جان  من            

 ال قلم وركز على فكرة تراجع القانون الج ائو دون اخت ائلم، مما ي يد ان الالة التلري وفق  ذا الم ظور تتاقق حتى في حالة الح اظ على
ع التخ يف الجزاء الملبق عليلم، من خلال اعادة تكييف الجريمة ا  توصيف أخف م اما المقاربة الثانية فتتللى في الص ة الجرمية لل عل م

فكرة انسااب القانون الج ائو لصالح اليا  أخرى أكثر فعالية ونجاعة، خاصة في المادة الاقتصادية عن طريق ما يعرف بالإحلال: حيث  
تبدالها بعقوبا  ادارية توقعها السللة الإدارية المتخصصةم وعليلم يعتبر مبدأ الالة التلري حس  ال قيلم )ميرل  يت  الغاء العقوبة الجزائية واا

 . "دلمت مارت ( على انلم " كل شكل من اشكال التخلو عن ال ظام الج ائو لصالح بديل آخر مدني او اداري او للوااطة
ومن خلال تدخل السللة الت  يذية بموج       02-15وبال سبة للتشريع الجزائري فقد تلر  ا  مبدأ الالة تجري التسيير بموج  الامر  

والمتمم ة رفع التلري عن اعمال التسيير، من اجل تشليع الااتثمار عن    2012او      25الصادرة في   2021-02التعليمة الرئااية  
 . المحليين من اجل اعادة بعث الاقتصاد الوطنيطريق حماية المس ولين
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  في ونظرا للعلاقة الوطيدة بين التسيير واموال الم اسة العمومية الاقتصادية، نظ  المشرع احكام المس ولية الجزائية لمسيري  اتلم الم اسا 
 نصوص قانونية مت رقة، مما انعكت البا أداء المسيرين،  ذا الامر دفع المشرع ا  التدخل من خلال تعديل قانون الإجراءا  الجزائية كما 

مكرر التي قيد  مسالة تحريك الدعوة العمومية اد مسيري الم اسا     6وااتادث المادة    02-15بموج  الامر    2015أال  ا ا ة  
 . العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها 

 .الفرع الثاني: السلطات الإدارية المستقلة وعلاقتها بمبدأ إزالة التجريم
ان ظهور وتعدد السللا  الإدارية المستقلة في القانون ال رنسو، يعكت التاول في الت ظي  الإداري التقليدي؛ حيث تعرض  ذا الشكل 
الجديد لتدخل الدولة من خلال اللا  اابلة أكثر تخصل، واير م سلمة ك ئة قانونية، وبانعدام تعريف جامع مانع لها، أدى ا  

تقادا م  وال كرة ان جان  من ال قلم يعتبر ان عبارة " اللة المبط" لا تحمل أي معنى قانوني خاص، فهو ترتبط  تعراها للعديد من الان
ب ئا  قانونية قائمة على ارار ما  و عليلم الحال في القانون ال رنسو، اين تعتبر معظ  اللا  المبط اللا  ادارية مستقلةم في حين 

 . لا تزال تمارس صلاحياتها المبليةان بعت السللا  الإدارية التقليدية 
يعتمد  وتعبر السللا  الإدارية المستقلة عن تلور الوظي ة الإدارية والتاول في مهام الادارةالعمومية، والانتقال من التسيير المباشر والذي  

على أعوان ادارة م  لين وفق قواعد ونصوص قانونية، تهدف التي تحقيق المصلاة العامة التقليدية، من ااتعمال امتيالا  السللة العامة  
غت ال ظر عن جدوا ا او فعاليتها خاصة في الجان  الاقتصاديم  ذا ا خير الذي يقتمو السرعة والمرونةم ومن  ذا الم ظور تعتبر  ب

ه السللا  الإدارية المستقلة ا داة ال اجعة لتاقيق التوافق والتكامل بين الجان  الإداري والاقتصاديم من خلال ما تقدم يمكن ادراج  ذ
اور اشكالية اصلاح وتكيف مهام و ياكل الدولة الجديدة، والانتقال من التسيير التقليدي من طرف أعوان عموميين تقليديين، الهيئا  في  

ا  شكل اخر يقتمو اناطة المهام ا  أعوان عموميين أكثر تخصل خاصة في الجان  الاقتصادي، لما له  من تكوين تقني ي تقده عون 
وظف او مس ول او قااوم و ذا لا يتاقق الا من خلال تحقيق متللبا  ةلاث:) الاحترافية، وال عالية،  الإدارة اعادي اواء كان م

 .والحياد(
المباشر  التسيير  السيااية عن  السللة  يعتمد على فصل  والذي  الليبيرالي،  ال ظام  المستقلة من  الإدارية  السللا   انشاء  ااتلهام  لقد تم 
للاقتصاد، عن طريق ال صل بين دور الدولة باعتبار ا اللة عمومية اام ة لل ظام العام الاقتصادي والمصلاة العامة في السو ، ودور ا  

الهيئا  حيث تسم  لها باتخاذ    باعتبار ا العموميةم وان  ذه الااتقلالية حس  ا اتاذ  و ااية وجود  ذه  الم اسا   مسا   في 
 . القرارا  في قلاعا  حسااة بعيدا عن تأةير السللة الت  يذية

من  وباعتبار السللا  الإدارية المستقلة ااتث اء على مبدأ ال صل بين السللا ، نجد ا تمع المعايير القانونية، وتعاق  على عدم احترامها  
في ري  خلال السللة المم وحة لها، والتي تم نقلها من القااو الجزائو لصالحها، لاعتبار متللبا  السرعة والمرونة التي تميز بها الردع الإدا

 . المجال الاقتصادي 
 خاتمة

 :وفي ا خير نست تج من خلال الدرااة
 زان الم ات الداتوري الجزائري قد تلر  في داتور الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية ا  مجموعة من المبادئ ا اااية والتي يرتك -

قراطية عليها ان تاح الدولة الجزائرية وتدخلها في الاقتصاد، من اجل الموالنة بين ال واعل الاقتصاديين تحقيقا للمصلاة العامةم كمبدأ الديم
المادة   التشاركية على مستوى  3ملة    16التشاركية،  ذا ا خير نل عليلم الم ات الداتوري الجزائري في  الديمقراطية  الدولة  " تشلع 

 ."عا  المحلية، لا ايما من خلال المجتمع المدنيالجما
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م لم والتي جاء فيها" تحقيقا للأمن   4ملة    34على مبدا الامن القانوني في المادة    2020كما نل الم ات الداتوري في داتور   -
القانوني، تسهر الدولة، ع د واع التشريع المتعلق بالحقو  والحريا ، على امان الوصول اليلم وواوحلم وااتقراره"م كما نل في المادة 

 .لرجعية والذي يحقق مبدأ الامن القانونيم لم على مبدأ عدم ا 82
ونست تج ان الم ات الداتوري الجزائري لم يتلر  ا  مبدأ الالة التلري كمبدأ حديث من مبادى القانون العام الاقتصادي، ولكن  -

مكرر الالة التلري عن التسييرم الا من خلال تعليمة   6ا  تعديل قانون الإجراءا  الجزائية من خلال المادة    02-15تلر  في الامر  
 .2021او   25ة برفع التلري عن اعمال التسيير الم رخة في والمتعلق 02-2021
  :التوصيا  -
 .تشليعا لجل  الااتثمار ا ج بي نقترح اعتماد قوانين أكثر تلور وتماشيا مع ا نظمة الليبرالية -
 .نقترح وتحقيقا للأمن القانوني، اعتماد ةبا  أكثر للتشريع، وعدم التعديلا  المتكررة لت ادي ال واى المعيارية -
 .نقترح عصرنة وواع م صة رقمية دولية، تقارن بين القوانين الجزائرية وا ج بية في مجال الاقتصاد والااتثمار -
  .نقترح داترة مبدا الالة التلري واعتماده كمبدأ يشلع على الااتثمار والسرعة في انجال المشاريع الت موية -
نقترح م   اللا  أكبر للسللا  الإدارية المستقلةم في مجال التشريع المتعلق بكل نشاط اقتصادي، وااتشارتها في واع القوانين ذا    -

 .الصلة ب شاطها وتكون الااتشارة الزامية
 :الهوامش -
،    الم رخ في 442-20من ديباجة داتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموج  المراوم الرئااو    17الملة   - 01
 .2020ديسمبر  30الم رخة في  82، جمرمجمج، العدد 2020ديسمبر  30
 .2020من ديباجة داتور الجمهورية الجزائرية  19ة ادالم - 02
 .8و 7من داتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الملة  9المادة  - 03
 .من ن ت الداتور 10المادة  - 04
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية  16المادة  - 05
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية  19المادة  - 05
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 2فقرة  35المادة  - 06
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 53المادة  -  07
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 61المادة  -  08
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 62المادة - 09
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 69المادة  - 10
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 77المادة  -11
 2020من داتور الجمهورية الجزائريةم 195المادة  - 10
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 209المادة  - 11
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية 210المادة  - 12
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، يتعلق 2011يونيو    03، الم رخة في  37، جم رمجمجم العدد  2011يونيو    22، الم رخ في  10-11من القانون    02المادة   - 13
 .2021اشت  31الم رخة في  67، جمرمجمج العدد2021اشت   31، الم رخ في 13-21بالبلدية المعدل والمتم  با مر 

 .المعدل والمتم  10-11من قانون البلدية   11المادة  - 14
، يتعلق 2012فبراير    29الم رخة في    12، جمرمجمج العدد2012فبراير    21الم رخ في    07-12المادة ا و  من القانون   - 15

 .بالولاية
 .07-12المادة ا و  من القانون  - 16
 .07-12من القانون  80المادة  - 17
 .07-12من القانون  83المادة  - 18
 .2020من داتور الجمهورية الجزائرية  4فقرة  34المادة  - 19
، العدد 08ح ان طهاري، آليا  تحقق مقوما  الامن القانوني والمعوقا  التي تعترالم، مجلة الدرااا  القانونية والسيااية، المجلد- 20
 .164، جامعة عمار ةليلو الااواط، الجزائر، ص  2022جان و  1

، ص  2021نقلا عن دم بشير الشريف شمت الدين، د لعقابي سمياة، الوايط في القانون العام الاقتصادي، دار الهدى، الجزائر  - 21
76. 
بن ااحة يعقوب، بن ا خمر امد، الامن القانوني في مواجهة المبط الاقتصادي في الجزائر، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية  - 22

 .259جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر ص  2020-( 03)12والاجتماعية، المجلد 
 .76بشير الشريف شمت الدين، لعقابي سمياة، مرجع اابق، ص - 23
 .76بشير الشريف شمت الدين، لعقابي سمياة، ن ت المرجع، ص - 24
 .2020( من داتور الجمهورية الجزائرية 4فقرة ) 34المادة  - 25
 .33علة جيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، الجزء ا ول، برت لل شر، الجزائر ص  - 26
 .211، ص2016ادريت فاالو، الوجيز في فلس ة القانون، اللبعة الثالثة، ديوان الملبوعا  الجامعية، الجزائر - 27
 .211ادريت فاالو، مرجع اابق، ص - 28
 .77بشير الشريف شمت الدين، لعقابي سمياة، مرجع اابق، ص - 29
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